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الذهب لأدنى مستوياته
منذ أكتوبر 2016
رويترز: سجلت اسعار الذهب 1227 دولارا 
للأوقية ليتجه المعدن الأصفر نحو ادنى 
مستوياته في 6 اشهر، اي منذ اكتوبر 2016.

رغم وجود 3 مليارات دينار قابلة للاستغلال فوق الحد المسموح من »المركزي«

معدلات السيولة في البنوك.. الأبطأ منذ 2010
محمود فاروق

أظهرت بيانــات مصرفية 
حصلت »الأنباء« على نسخه 
منها أن البنوك الكويتية تمتلك 
نحو 3.1 مليارات دينار )قرابة 
10 مليــارات دولار( ســيولة 
يمكنها اســتخدامها للإقراض 
إلا أنها غير مستغلة، مبينة أن 
نسبة السيولة المتاحة فعليا 
لدى البنوك وصلت إلى %25.6 
من إجمالي حجم الودائع لديها 
والذي يصل إلى 41 مليار دينار.
كما وصل فائض السيولة 
الــذي يمكــن  البنــوك  لــدى 
 %7.6 الــى  فيــه  التصــرف 
مــن حجــم الودائع، بحســب 
البيانــات المصرفية وبيانات 
البنك المركزي بنهاية سبتمبر 
الماضــي، حيــث يحــدد بنــك 
الكويــت المركزي الحد الأدنى 
للسيولة داخل البنوك بنحو 
18% من إجمالي الودائع التي 

يجب الاحتفاظ بها.
وفي إطار سياسات البنك 
للتحوط والحــد من المخاطر 
فــي القطــاع المصرفــي يلزم 
»المركزي« البنوك بالاحتفاظ 
بنســبة لا تقــل عــن 18% من 
ودائع عملائهــا بالدينار، في 
صورة أرصــدة لديه )جارية 
أو ودائــع( إلى جانب أذونات 
وسندات الخزانة، أو أي أدوات 
مالية أخرى يصدرها المركزي 
وهي النسبة التي تم تخفيضها 
من 20% بحسب التعميم الذي 
اصدره البنك المركزي في عام 
1997 لتصبح 18% بعد الأزمة 

المالية في عام 2008.
وتعتبر مستويات السيولة 
الفعلية لدى البنوك من إجمالي 
الودائع بنهاية سبتمبر الماضي 

الأدنــى منذ عــام 2010 والتي 
كانت فيها معدلات الســيولة 
28.9% مــن إجمالــي الإيداع، 
فيما شهدت أعلى مستوياتها 
نهاية 2014 عند مستوى %36 
من إجمالي الودائع لينخفض 

العام  2012 لتعاود الزيادة مرة 
أخرى في العام 2013 إلى %32.

ويصل إجمالي الودائع لدى 
النظــام المصرفي مليار دينار 
تســتحوذ الودائع الحكومية 
علــى 16.6% مــن إجمالي تلك 

تمثل الحــد الأدنــى )18% من 
الودائع( 7.3 مليارات دينار، 
فيما تصل الســيولة الفعلية 
لدى البنوك إلى 10.4 مليارات 
دينار بفارق 3.1 مليارات دينار.
وارتفع الائتمــان الممنوح 
من المصــارف الكويتية خلال 
شــهر فبراير الماضي بنســبة 
0.5% على أساس شهري مقارنة 
بيناير الماضي، حيث نما بنحو 
سنوي بلغ 3.29% مقابل فبراير 

من العام 2016.
وارتفعــت قيمــة الائتمان 
بنحو 165 مليون دينار لتصل 
إلــى 34.4 مليــار دينــار في 
فبراير الماضي مقارنة بشــهر 
ينايــر، فيما بلــغ النمو على 
أساس سنوي نسبته %3.29 
بإضافة مليار دينار للائتمان 
بمقارنة سنوية بشهر فبراير 
من العام 2016، حيث وصلت 
قيمة الائتمان الممنوح إلى 33.3 

مليار دينار.
ومنــذ بداية العام الحالي، 
ســجل الائتمــان الممنوح من 
المصــارف نمــوا ضعيفا بلغ 
 92 نحــو  مضيفــا   ،%0.26
مليون دينار بالمقارنة مع حجم 

تدريجيــا فــي 2015 إلى %31 
وأخيرا نهاية سبتمبر الماضي 
عند 25.6% فيما شهدت تباينا 
في الفترة من 2011 حتى 2013 
لتتبايــن بين 29.4% في العام 
2011 لتنخفض إلى 27.1% في 

الودائــع بقيمــة 6.8 مليارات 
دينــار، فيما يســيطر القطاع 
الخاص على النسبة المتبقية 
من الودائــع بالدينار البالغة 
83.4% بقيمة 34.1 مليار دينار، 
كما تصل قيمة السيولة التي 

الائتمــان في ديســمبر البالغ 
34.3 مليار دينار.

وتراجع الائتمان المقدم من 
البنوك للقروض الاستهلاكية 
بنحو 0.7% طفيفة ليبلغ حجم 
القروض الاستهلاكية بنهاية 
فبراير نحو 1.14 مليار دينار، 
فيما ســجل تراجعا ســنويا 
بنسبة 3.5%، وكذلك تراجع منذ 
بداية عام 2017 بنحو %0.52.
المقــدم  الائتمــان  وزاد 
للقروض المقسطة بنسبة %0.5 
لتزيد شــهريا بمــا قيمته 49 
مليون دينار لتصل التسهيلات 
المقسطة الى 10.2 مليارات دينار 
نهاية فبرايــر الماضي. وتعد 
التسهيلات الاســتهلاكية هي 
تلــك التســهيلات التي تمنح 
للعميل بغرض تمويل شــراء 
احتياجاتــه الشــخصية مــن 
السلع الاستهلاكية والمعمرة أو 
لتغطية نفقات التعليم، وجاء 
القروض الاستهلاكية  تباطؤ 
والمقسطة بعد تشديد  البنك 
المركزي في شهر سبتمبر من 
العام 2015 إجراءاته الرقابية 
على القروض الشخصية للحد 
منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة 

الفواتير.
وارتفــع إجمالي القروض 
الشخصية بنهاية فبراير إلى 
14.36 مليــار دينار وبنســبة 
علــى  ارتفــع  فيمــا   ،%0.41
أســاس سنوي بنســبة %2.7 
مقابل فبرايــر 2016. وعكس 
حجم الائتمان الممنوح للعقار 
تراجعاته لشهر يناير ليرتفع 
في فبراير 0.24% ويبلغ 7.75 
مليارات دينار وبتراجع على 
أساس سنوي بنســبة %2.4 
ليستمر في حالة التذبذب منذ 

الأشهر الماضية.

7.6% فائض السيولة 
من حجم الودائع 
لدى البنوك يمكن 

التصرف فيه

18% الحد الأدنى 
للسيولة وفق 

التعليمات الرقابية 
الأخيرة بعد الأزمة 

في 2008

نسبة السيولة المصرفية إلى إجمالي الودائع


